
 لنفترض أن الإيمان بدين هو (س)، وأن 
الإيمان بعقيدة سياســــية أو أيديولوجية 
هــــو (ص)، وعندما تربــــط بينهما، فكأنك 
تقيــــد الأول بالثانــــي، وهو مــــا لا يجوز، 
لكن المعادلــــة يمكن أن تكون (س) + (ص) 
= (ع). وأنــــت تفتــــرض أن (ع) تعني خير 
البشــــرية. ولكنــــك تعــــرف من الأســــاس 
أن (س) مُعامــــل ثابــــت. تلك هــــي طبيعة 
الإيمان، بينمــــا (ص) مُعامل متغير، فهل 
يمكن للنتيجة في هــــذه المعادلة أن تكون 
(ع) علــــى الدوام؟ مســــتحيل طبعا. لماذا؟ 
لأنك تجمع بين شــــيئين يــــؤدي كل منهما 
غرضا مختلفا. وعندما يكون الأول ثابتا، 
فــــإن ما يلحق به من الثاني من المتغيرات 
يــــؤدي في النهاية إلى تحريــــك ثباته، أو 
تبديلــــه، أو تغييــــر أغراضــــه. وهذا ما لا 
يليق. ولو لجأت إلى أن تســــتخدم مناهج 

التكفير ذاتها، فهذا كفر.
هذا هو أحد أهم الأسس التي تستند 
إليهــــا الدعــــوة إلــــى الفصل بــــين الدين 

والسياسة.
السياسة أغراض شتى، وهي متنازعة 
ومتفاوتة ونسبية بطبيعتها، يصح فيها 
هنا، ما قد لا يصح فيها هناك. وما أن يتم 
توظيــــف المتعالي فيها، فإنه يُصبح جزءا 
مــــن تفاوتها وتنازعهــــا، لتهبط به إلى ما 

دون جلاله وشموله ومطلق شأنه.
إذا صح القول إن النســــبي يتعين أن 
يخــــدم المطلــــق، فليس للمطلــــق أن يخدم 
النســــبي. وفي ذلــــك ما يعني أنــــه بينما 
يمكن للسياســــة أن تخــــدم الدين، فليس 
من شــــأن الدين أن يخدم السياسة، ولا أن 
يكــــون غطاء أو تبريرا لهــــا، ولا أن يكون 
مرتبطــــا، ارتبــــاط جــــزم وشــــرط، بها أو 
بتنظيم من تنظيماتها. وبحســــب مناهج 
التكفير تلك، فهذا ”شــــرك“. أي أن تشــــرك 

بعقيدة الإيمان إيمانا آخر.

كيف يمكن للسياسة أن تخدم الدين؟
إنها تخدمه عندمــــا تقاربه من ناحية 
القيم. وبما أن السياسة من شؤون إدارة 
المصالح الاجتماعيــــة، فكلما اقتربت هذه 
الإدارة مــــن تحقيــــق القيم العليــــا للدين 
(من قبيل العــــدل والمســــاواة والتضامن 
الاجتماعي وصون حقــــوق الأفراد) فإنها 
ترفع من شــــأن الدين مــــن دون أن تدعيه، 
لكــــي تحافــــظ علــــى المســــافة الواجبــــة 
بينها وبينــــه. ولهذا الســــبب، قال رفاعة 
زار  عندمــــا   (1873  –  1801) الطهطــــاوي 
فرنســــا، إنه رأى هناك ”إســــلاما من دون 
مســــلمين“. لقد رأى قيمــــا ترتقي إلى قيم 
الدين؛ كل دين. ولكــــن لماذا لا يمكن للدين 

أن يخدم السياسة؟
أولا، لأنهــــا وجهات نظر في تســــيير 
الشــــؤون الاجتماعية. الاشتراكية، كعلاج 
لبعض المشــــكلات، تقول شيئا على سبيل 
المثال، بينما تقول الرأسمالية شيئا آخر. 
وثانيــــا، لأن الدين إيمان غير قابل للجدل، 
وهــــو فردي إلــــى أبعــــد الحــــدود، بينما 
السياسة قناعات قابلة للجدل، وهي شأن 

اجتماعي إلى أبعد الحدود.
وعندما عــــاد الطهطــــاوي إلى مصر، 
ورأى الإســــلام بمعناه الاجتماعي غائبا، 
قــــال ”رأيــــت مســــلمين من دون إســــلام“. 
بمعنى أنه رأى أناسا يصومون ويصلون، 
ولكنه لم ير قيم العدالة والمساواة سائدة 

في المجتمع.
ولكن هل الفصل بين الدين والسياسة، 
هو فصل بين المســــلمين الأفراد والإسلام 

الاجتماعي؟
بالقطع لا. ”الإســــلام الاجتماعي“ مثل 
”الديمقراطية المســــيحية“، هــــو نظام قيم 
عليا، يتعين على السياسة أن تدير شؤون 
المجتمع بحيث تقترب منه، بحلول أرضية 
لمشكلات أرضية. أما السياسة بحد ذاتها، 
فإنها هــــذا الطريــــق أو ذاك أو أي طريق 
ثالــــث أو رابع. ولا أحــــد فيها يحق له أن 

يقول إنه هو ما يمثل الدين دون ســــواه. 
ولا أن يستخدم الدين في ترويج بضاعته 
الفكرية. بمعنــــى ألا يجعل من الله دعاية 
انتخابيــــة لصالحــــه. وعندمــــا يخــــوض 
السياسي حملته الانتخابية، فمن المعيب 
أن يستخدم آيات من القرآن، أو أن يذهب 
إلى الكنيســــة ليصلي، من أجل أن يخدع 
مناصريه، بأن رأسماليته، أو اشتراكيته، 

نازلة في كتاب مبين.
وعندما كان يقال ”الدين لله، والوطن 
للجميــــع“، فمــــن أجــــل القول إنــــه بينما 
يمكن للأفــــراد أن يؤمنــــوا أو لا يؤمنوا، 
فإنهــــم يفعلون ذلــــك في العلاقــــة بينهم 
وبين ربهــــم. في حــــين أن الأوطان يتعين 
أن تكــــون في خدمــــة كل المواطنين، آمنوا 
أم كفــــروا علــــى حد الســــواء، لأنها تنظر 
إليهم كوحدات اجتماعية، ولأنها تشتغل 
كإدارة لمصالــــح المجتمع، ولا يحق لها أن 
تميز بين فرد وآخر، على حســــب إيمانه، 
بل حســــب التزامه القانون ودفع حصته 
مــــن الضرائــــب لخدمــــة المجتمــــع الذي 
يعيش في كنفــــه. الإيمان جذوة لا يدركها 
القانون، ولا يحق لأحد أن يحكم فيها على 
أحد، طالما لم يعرف الإنســــان ما في قلب 
الإنســــان الآخر، أو ما إذا كان ســــيهتدي 

ذات يوم.
الفصــــل بــــين الدين والسياســــة، هو 
بالأحــــرى فصــــل بــــين الإيمــــان الفــــردي 
وبــــين الإدارة الاجتماعية فــــي توجهاتها 
المختلفة. بمعنى، لا يهم أن كم أنك مســــلم 
أو مســــيحي أو يهودي جيد، فهذا شأنك 
مع ربــــك، ولكن يهم المجتمــــع أن يفاضل 
بين هذا التوجــــه أو ذاك، وأن يجرب هذا 

السبيل اليوم، ليجرب سبيلا آخر غدا.
السياسة هي اختبار للتجارب، ولهذا 
السبب فإن الانتخاب ضروري للمفاضلة 
فــــي ما بينها. أما العلاقــــة مع الله، فإنها 
ليســــت موضوعا للتجارب، ولا للترشيح 
دعوتــــه  تتــــم  أن  يصــــح  ولا  لمناصــــب، 

للمشاركة في الانتخابات.
الأحزاب التــــي تدعو الله للمشــــاركة 
في الانتخابات، وتســــتخدمه في دعايتها 
الانتخابيــــة، وتبيع مظاهــــر التدين، إنما 
تســــتغله لغاياتها الخاصــــة، وهي تدّعيه 

للتغطية عليها.
بمعنى آخر، صليت أم لم تصل؛ طالت 
لحيتك أم لم تطل، فعليك أن تقول لي: من 
أين ســــتأتي بالمال لرفع مستوى الرعاية 
الصحيــــة، وتطويــــر التعليــــم، ومعالجة 
مشــــكلات التضخــــم والبطالــــة والفقــــر. 
وبصراحــــة، دينك لا يهمنــــي، وصلاتك لا 
تُغنينــــي، إذا كنــــت لا تقــــدم جوابا قابلا 
للمســــاءلة والتدقيق على تلك المشــــكلات. 
صيامــــك  علــــيّ  تبيــــع  أن  حاولــــت  وإذا 
وطــــول لحيتــــك، مــــن أجــــل أن أنتخبك، 
فهذا لأنك تســــتخدم شــــيئا لتحقيق آخر. 
ولأنــــك تحــــاول أن تســــتغبي الناس، بما 
تعرضــــه مــــن بضاعــــة لا تقصدهــــا هي 

بذاتها.
دينك شيء يخصك. وطالما أن عبادتك 
لا تشــــفع لأحــــد يــــوم الشــــفاعة، فضعها 
فــــي ميزانــــك، ولا تســــتعرضها للنــــاس 
استعراض تاجر يبيع بضاعة عليهم. أما 
المجتمع فله ميــــزان آخر هو ما تضع فيه 
من عموم الخير ومراعاة المصالح العامة. 
ذلك أقــــرب إلى الدين، مــــن دون أن يكون 
جــــزءا مــــن تجــــارة خاصة، تميــــل به في 

اتجاه سياسي دون آخر.
عندما يكون الفقر مشــــكلة، وتعالجها 
بحلول رأســــمالية، فذلك لا يجعلك مسلما 
أكثــــر أو أقــــل مــــن ذاك الــــذي يحاول 

أن يعالجهــــا بحلول اشــــتراكية. وبينما 
أن إســــلامك شــــيء يخصك، فــــإن حلولك 
الآخريــــن.  يخــــص  شــــيء  الاجتماعيــــة 
وعندمــــا تخلط بينهما لتبيــــع هذا بذاك، 

فأنت تنافق.
الإســــلاميون، مــــن أهل النفــــاق ذاك، 
الذين يرفضون دعوة الفصل بين الإيمان 
الفــــردي والإدارة الاجتماعية، يســــتندون 
إلى حجة تقول إن الدين، الإسلام خاصة، 
ليس مجرد دعــــوة إلى التوحيد والإيمان 
باللــــه واليوم الآخر، لأنه نظام تشــــريعي 
ومعامــــلات تتعلق بمجمــــل حياة الناس. 
وهــــذا حق. ولكنه من نــــوع الحق الذي لا 

يُراد به إلا الباطل.

العقائــــد السياســــية، كلهــــا، هي في 
النهايــــة اجتهاد فكري أو فلســــفي. إنها 
رؤيــــة محــــددة لمــــا يُفترض أنــــه الطريق 
الأصــــوب لخيــــر المجتمع. انظــــر في كل 
العقائــــد والأيديولوجيات وســــترى أنها 
منظــــارٌ يُحــــاول أن يُضفي علــــى الواقع 
لونه الخــــاص. الدين ليس كذلك. القواعد 
التشريعية في الدين، ليست فيها سياسة. 
إنها ليســــت وجهات نظر. الحــــرام فيها 
حــــرام. وهــــو واضــــح. وكل الباقي حلال 
(الأصل في الأشياء الإباحة). ونقطة رأس 

السطر.
السياســــة فــــي الدين إنمــــا تبدأ من 
التأويــــل؛ مــــن تحميــــل النص مــــا قد لا 
يحتملــــه، أو يُزيــــد عليــــه، أو يخلع عليه 
معنــــى آخــــر، أو يخــــرج به عن ســــياقه، 
أو يتعمــــد أن يغفــــل النظــــر عــــن دوافعه 
وأســــبابه أو مقاصــــده القيميــــة. وهــــذا 
شــــيء  التشــــريعية  والقواعــــد  شــــيء، 

آخر.
الإســــلامية  السياســــية  الجماعــــات 
كلهــــا، قاطبــــة، تكفر النــــاس، لأنها تنظر 
إليهــــم مــــن زاويــــة دون أخــــرى، ولأنها 
تحاكمهــــم وتضــــع نفســــها فــــي موضع 
اللــــه وتقضي بمــــا تتصوره علــــى ما في 

قلوبهم.
ولقد رأينا من هــــذه الجريمة الكثير. 
ويعــــرف معظــــم النــــاس أنهــــا تناقــــض 

نصوصا صريحة في القرآن الكريم.
أحد أهم وجوه المفارقة، بين الإســــلام 
وبــــين جماعات السياســــة فيــــه، هي أنه 
بينما الإيمان شــــأن فردي، فــــإن إيمانهم 
جماعــــي. وهذا ما يوفر لهــــم التبرير بأن 
الخروج علــــى جماعتهم كفر، بما في ذلك 
جماعات الإســــلام السياسي الأخرى. أي 
أنهم يكفرون الناس، بمقــــدار ما يكفرون 

بعضهم بعضا.
الله لا يُحاســــب الأمم، ولا الشــــعوب، 
ولا المجتمعات، في يوم الحســــاب. إذ كلٌّ 
يأتــــي إليه فــــردا. بينما هــــم يحاكمونها 
جمعــــا ويطلقــــون عليهــــا ما شــــاءوا من 

أوصاف التجريم.
النظر إلى الأديان الأخرى، هو نفســــه 
نظــــرٌ ممســــوس بالتكفيــــر. ”الديــــن عند 
الله الإســــلام“. أليس كذلــــك؟ ومعناه هو 
أن اللــــه لم يرســــل إلى البشــــرية إلا دينا 
واحــــدا. وكل أنبيائــــه مســــلمون. ولكــــن 
انظــــر كيــــف تم توظيف هــــذا النص. لقد 
أصبح المســــيحيون واليهود كفارا، لأنهم 
ليســــوا مســــلمين بالمعنى الــــذي يخصنا 
نحــــن. بينمــــا هم، علــــى وجــــه الحقيقة، 
مســــلمون، كائنــــا من كان الرســــول الذي 

اتبعوه.

 إســطنبول – تمعــــن حكومــــة حزب 
العدالــــة والتنمية فــــي تجريد الجيش 
التركــــي من صفتــــه العلمانيــــة، فبعد 
حملة التطهير المنظمة التي تعرض لها 
بحجة الانقلاب المزعــــوم ضد الرئيس 
التركي رجب طيــــب أوردوغان في عام 
2016، ســــتبدأ القوات المسلحة التركية 
في تجنيــــد ضباط الديــــن أو الضباط 

الأئمة إلى صفوفها.
أكيــــت  ينــــي  صحيفــــة  وذكــــرت 
المحافظة المواليــــة للحكومة مؤخرا أن 
القوات المســــلحة التركية ســــتبدأ في 
تجنيد ضباط أئمة مرة أخرى، بعد أن 

تم حظر هذا المنصب في عام 1967.
وقالــــت أكيــــت إن الضبــــاط الأئمة 
ســــيعملون في القوات البرية والجوية 

والبحرية.
ولم تكــــن الكمالية ضد الدين خلال 
تاريخ الجيــــش التركي الحديث، ولكن 
ثمة خطوطا حمراء لم يكن من المتوقع 
أن ينتهكها المتدينون بشكل قاطع. وقد 
عمل الضبــــاط الكماليــــون اليمينيون 
بشــــكل جيد مــــع الأطراف الإســــلامية 
حتــــى تحــــت الحكــــم العســــكري بعد 

انقلاب عام 1980.
لكن الكمالية اليمينية واجهت أزمة 
فــــي تســــعينات القرن الماضــــي عندما 
أصبــــح حــــزب الرفاه الإســــلامي أكبر 
الأحــــزاب. كان الزخم الديني في البلاد 
قويا إلى درجة أنه لم تكن هناك فرصة 
لإبقائه ضمــــن الهوامــــش التي طالب 
اليمينيون.  الكماليــــون  الضبــــاط  بها 
ونتيجــــة لذلــــك، أجبر الجيــــش حزب 
الرفاه الاجتماعي علــــى ترك الحكومة 
في عام 1999، لكنه خسر خلال العملية 

شرعيته المحلية والدولية.
وبــــدأ الإســــلاميون مثــــل الرئيس 
الحالــــي أردوغــــان، الــــذي جــــاء إلــــى
السلطة رئيسا للوزراء في عام 2003، 

مع حلفائه في الحركة 
السرية لرجل الدين 

التركي المقيم في الولايات 
المتحدة فتح الله غولن، 

في تدمير قاعدة السلطة 
الكمالية داخل 

الجيش 
وشغل 

المناصب بموالين لهم. لكن منذ محاولة 
انقلاب عــــام 2016 التي تقول الحكومة 
إن أنصــــار غولــــن قاموا بهــــا، تم طرد 
الآلاف مــــن أتباع رجل الديــــن المنعزل 
مــــن الجيش، وقــــام أردوغــــان بتغيير 
نظام التعليم العسكري لجعل الضباط 
الجدد أكثر ميلا للإسلاميين وأقل ولاء 

للهوية الكمالية اليمينية السابقة.
وتتابع الصحيفــــة أنه قد تم حظر 
هــــذا المنصــــب فــــي أعقــــاب الانقلاب 
العســــكري في 27 مايو 1960، ولكن تم 
الســــماح للضباط الأئمة بالمشاركة في 
التوغــــل التركي في قبــــرص عام 1974 

للمرة الأخيرة.
وســــتقوم القوات المسلحة التركية 
بتعيــــين الضبــــاط الأئمــــة كجــــزء من 
طلبــــات 2020 لضبــــاط الخدمة الفعلية 
المســــتعان بهم والتي ستســــتمر حتى 

10 ديسمبر.
ويتــــم شــــرح واجبــــات الضابــــط 
الإمــــام علــــى موقع ســــلاح الجو على 
أنهــــا ”إعطاء التوجيــــه الروحي حتى 
تصــــل معنويــــات الموظفــــين والرعاية 
الاجتماعية والســــعادة إلى المســــتوى 
التعليــــم  مــــع  والتعامــــل  المطلــــوب، 
الديني وأنشــــطة العبادة والاحتفالات 
ذات  الســــلطات  وتنســــيق  الدينيــــة، 
الصلــــة لتلبيــــة الاحتياجــــات المتعلقة 

الشــــؤون  وإدارة  العبــــادة  بأماكــــن 
الدينية“.

بحملة  أكيــــت،  صحيفــــة  وقامــــت 
من أجــــل عودة الضبــــاط الأئمة لفترة 
طويلة وتصر على أن جميع الجيوش 

المتقدمة لها موقف مماثل.
ووفقــــا للصحيفــــة المحافظــــة كان 
للولايــــات المتحدة قساوســــة منذ عام 
1775، بينمــــا ظــــل ”منصــــب الضابط 
الديني متاحــــا في فرنســــا العلمانية 
منــــذ عام 1905“. وهناك 1200 قســــيس 
فــــي الجيــــش الأميركي، فــــي حين أن 
فرنســــا لديها 419، والعديد من الدول 
الأوروبية لديها قساوســــة تتراوح من 
85 في الجيــــش البلجيكي إلى 700 في 

الجيش الإسباني.
وقالت الصحيفــــة إن الأئمة أزيلوا 
مــــن الجيش خــــلال الســــنوات الأولى 
للجمهوريــــة وأعيــــد النظــــام في عام 

.1948
جمهوريــــت  صحيفــــة  ونقلــــت 
المعارضة اليومية عن الجنرال المتقاعد 
أردوغان كاراكوش قوله ”إن مؤســــس 
تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك 
كان لديــــه ضبــــاط أئمة فــــي الجيش، 
تم اختيارهــــم مــــن بــــين الأشــــخاص 
الذيــــن أكملــــوا دراســــاتهم الأكاديمية 
في تخصصهم. كانــــوا جنودا أولا ثم 
ضباطــــا أئمة ثانيا. كان نظام أتاتورك 
مختلفا فقد استند إلى تمجيد روحانية 
الجنــــدي مــــن وجهة نظــــر تفصل بين 

السياسة والدين“.
وأضافــــت جمهوريــــت أنــــه خلال 
الوقت الذي كان فيه هذا الأمر قانونيا 
فــــي ظــــل الجمهورية التركيــــة لم يكن 
منصــــب الضابط الإمام ينشــــط إلا في 

زمن الحرب.
التركي  الرئيس  حكومة  وتســــتمر 
رجــــب طيــــب أردوغــــان فــــي تطبيــــق 
سياســــاتها المتعلقــــة بالجيــــش، وقد 
ســــبق أن نقلت وكالة الأناضول خبرا 
أفــــادت فيــــه بــــأن المحكمــــة الإداريــــة 
العليا فــــي تركيا رفضت طلبا من أحد
 الأحزاب بتعليق قرار لوزارة 
الدفاع سمح للعاملات 
في صفوف القوات 
المسلحة بارتداء 
الحجاب خلال 
أدائهن الخدمة 

العسكرية.

حكومة حزب العدالة والتنمية تعيد تعيين الضباط الأئمة في القوات المسلحة 
التركية، بعد أن تم حظر هذا المنصب منذ عام 1967، في إشــــــارة واضحة 
إلى رغبة الرئيس التركي رجب أردوغان في تغيير النظام العسكري وجعله 

أكثر ميلا للإسلاميين وأقل ولاء للهوية الكمالية اليمينية السابقة.

دينك شيء يخصك

بحلول رأســــمالية، فذلك لا يجعلك مسلما
أكثــــر أو أقــــل مــــن ذاك الــــذي يحاول

مســــلمون، كائنــــا من كان الرســــول الذي
اتبعوه.
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سياسي

الفصل بين الدين 
والسياسة، هو بالأحرى 

فصل بين الإيمان الفردي 
وبين الإدارة الاجتماعية 
في توجهاتها المختلفة

السياسة التي تتخذ من 
الدين برهانا لنفسها، إنما 

تحوله إلى وجهة نظر وتبرر 
التناحر فيه. وهذا شيء، 

والدين شيء آخر

علي الصراف
كاتب عراقي
اف ال ل

ما الذي يجعل 
الإسلام السياسي كفرا؟

ــــــك جزء طبيعي من  يجرؤ إســــــلاميو السياســــــة على أن يكفّروا الناس. ذل
مناهجهم. ولكن، ألا تراهم، هم أنفســــــهم، يكفرون؟ الربط بين الإيمان بدين 
وبين أي عقيدة سياســــــية، أو حزب أو جماعة أو تنظيم أو حتى وجهة نظر، 

إنما يجعل لله موازيا.

رجال دين برتب عسكرية للإفتاء 
ونشر تعاليم العبادة بين القوات المسلحة

حزب العدالة والتنمية يجرد 
الجيش التركي من علمانيته 

الرئيس التركي يوجه ضربة 
قوية لعلمانية الدولة بتغيير 
نظام التعليم العسكري حتى 

يجعل الضباط الجدد أكثر 
ميلا للإسلاميين

اختراق لثوابت العلمانية 

الرفاه الاجتماعي علــــى ترك الحكومة 
خلال العملية  1999، لكنه خسر في عام

شرعيته المحلية والدولية.
وبــــدأ الإســــلاميون مثــــل الرئيس
الحالــــي أردوغــــان، الــــذي جــــاء إلــــى
السلطة رئيسا للوزراء في عام 2003، 

مع حلفائه في الحركة
السرية لرجل الدين 

التركي المقيم في الولايات 
المتحدة فتح الله غولن، 

في تدمير قاعدة السلطة 
الكمالية داخل 

الجيش 
وشغل 

سياســــاتها المتعلقــــة بالجيــــش، وقد 
ســــبق أن نقلت وكالة الأناضول خبرا 
أفــــادت فيــــه بــــأن المحكمــــة الإداريــــة 
العليا فــــي تركيا رفضت طلبا من أحد
قرار لوزارة الأحزاب بتعليق
الدفاع سمح للعاملات
في صفوف القوات
المسلحة بارتداء
الحجاب خلال
أدائهن الخدمة

العسكرية.

الرئيس التركي يوجه ضربة 
قوية لعلمانية الدولة بتغيير
نظام التعليم العسكري حتى
يجعل الضباط الجدد أكثر 

ميلا للإسلاميين


